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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على طرق تحمل الرواية.
II. موضوع المقالة 
الراوي إما أن يكون صحابيًّا أو غير صحابي، والراوي الصحابي قد سبق بيان كيفية روايته للأخبار، وأنها على مراتب خمس.
أما الراوي غير الصحابي، فكيفية روايته للأخبار تأتي على أربع مراتب أوردها ابن قدامة -رحمه الله- في (روضة الناظر)، وهذه المراتب الأربع هي:

المرتبة الأولى: قراءة الشيخ على الراوي.

المرتبة الثانية: قراءة الراوي على الشيخ.
المرتبة الثالثة: ما تُعرف بالإجازة.

المرتبة الرابعة: ما تُعرف بالمناولة.

وسنبين كل مرتبة بالتفصيل على النحو الذي أورده ابن قدامة في (روضة الناظر):
- بيان المرتبة الأولى والثانية من طرق تحمل الرواية لغير الصحابي، وأيتهما أفضل:
- المرتبة الأولى هي أعلى المراتب؛ ولهذا يقول ابن قدامة في (الروضة): أعلاها –يعني أعلى المراتب- قراءة الشيخ عليه -يعني على الراوي- في معرض الإخبار ليروي عنه -يعني ليروي التلميذ عن الشيخ.
ووسيلة قراءة الشيخ واحدة من اثنتين: إما أن يقرأ من كتاب له، وإما أن يقرأ من حفظه، ولا فرق بين أن يقرأ الشيخ من ظهر قلبه أو من كتاب.

وقد قال أهل العلم في هذه المرتبة: وهذه الرتبة -يعني رتبة قراءة الشيخ على الراوي- هي أعلى المراتب وأقواها.
وقالوا في سبب علوها وقوتها: لأنه -يعني هذه الرتبة، وهذا الطريق- هو طريق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا حال النبي وشأنه؛ فكان يحدث أصحابه بالأحاديث، فيسمعونها، ثم ينقلونها بعد ذلك ويقولون: سمعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول كذا، أو أخبرنا بكذا، أو حدثنا بكذا، أو شافهنا بكذا. فهذه الرتبة أبعد من الخطأ والسهو وأعلى المراتب؛ لأنها كانت طريقة النبي –صلى الله عليه وسلم.
وكون هذه الرتبة هي أعلى المراتب هو مذهب جمهور المحدثين، ومذهب أكثر الأصوليين، وهو الذي صححه ابن الصلاح في مقدمته، وصححه ابن الحاجب في كتاب (المنتهى).
وهناك مذهب ثانٍ، وهو أن قراءة الشيخ على الراوي وقراءة الراوي على الشيخ على السواء لا فرق بينهما، فكلتاهما في درجة واحدة وفي مرتبة واحدة. وهذا مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، وهو مرويّ عن الإمام مالك، كما صرح بذلك ابن الصلاح في مقدمته.
والراجح هو المذهب الأول -مذهب الجمهور- ولهذا أجاب أصحاب المذهب الثاني على ما قاله أصحاب المذهب الأول بأن قراءة الشيخ على الراوي أعلى بالنسبة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة، فكأن هذا دليل المذهب الثاني؛ لكونه مأمونًا من السهو.
وهناك مذهب ثالث في المسألة، وحاصله: أن قراءة الراوي على الشيخ أقوى من قراءة الشيخ على الراوي. وهذا المذهب يروى عن أبي حنيفة -رحمه الله- كما ذكره السرخسي في أصوله، وابن الصلاح في مقدمته.
ودليل هذا المذهب: أن عناية الطلب أشد عادة –يعني: الراوي الذي سيقرأ على الشيخ سيكون محتاطًا لنفسه، متأهبًا، عنده عناية، وعنده جد، وعنده اهتمام- فنسبة الخطأ عند الراوي الذي يقرأ على الشيخ تكون قليلة جدًّا جدًّا، بخلاف الشيخ إذا كان يحدِّث، فقد يقع منه بعض الخطأ.

وإذا سمع الراوي قراءة الشيخ لهذا الخبر، فهناك صيغ لا بد أن يعبر بها الراوي إذا أراد أن ينقل ذلك الخبر، ويحدث بهذا الخبر، وهي أن يقول: حدثني فلان -ويقصد شيخه- أو أخبرني فلان.

والشيخ هنا إما أن يحدث واحدًا على انفراد أو يحدث مجموعة، وفي الحالتين فلمن أراد أن ينقل الخبر عن الشيخ له أن يقول: حدثني فلان بكذا، أو أخبرني فلان بكذا، وهذا هو الرأي الراجح في الصيغة التي يحدِّث بها الراوي في المرتبة الأولى.
وقيل: إن الشيخ إذا أسمع الراوي وحده فيمكن للراوي أن يقول: حدثني فلان، أو يقول: أخبرني فلان. أما إذا أسمعه الشيخ مع غيره فلا يقول: حدثني، أو أخبرني، وإنما يقول: حدثنا فلان، وأخبرنا فلان، وهذا من أدب المحدثين. والصحيح أنه يجوز للراوي في هذه المرتبة إفراد الضمير -يعني يقول: حدثني، وأخبرني- وله جمع الضمير أيضًا بأن يقول: أخبرنا، وحدثنا. وهذا كله إذا كان الشيخ يقصد إسماع هذا الراوي منفردًا أو مع جماعة.
ولكن ما الحكم إن لم يقصد الشيخ إسماع هذا الراوي لا منفردًا ولا مع جماعة، فهل له أن يقول: حدثني، وأخبرني، أو حدثنا، وأخبرنا؟

الراجح: أنه ليس له ذلك؛ لأن الشيخ لم يقصد إسماعه، لا منفردًا ولا مع الجماعة، وإذا قال: حدثني، أو أخبرني، أو حدثنا، أو أخبرنا؛ فكأنه يكذب على شيخه. ولكن له أن يقول: سمعته يقول كذا، أو يقول: قال فلان كذا، أو يقول: سمعته يحدث بكذا -يعني يحدث غيره- أو يخبر بكذا أو نحو ذلك. وهذا ما ذكره كثير من الأصوليين كالآمدي في كتاب (الإحكام) والإسنوي في كتاب (نهاية السول).

وعلى ذلك، فالرتبة الأولى -وهي قراءة الشيخ على الراوي- إذا أراد الراوي أن يحدث، وأن ينقل ما سمعه من الشيخ، فله أن يقول: أخبرني أو حدثني، إذا كان منفردًا، أو يقول: أخبرنا أو حدثنا، إذا كان في جماعة، لكن لو لم يقصده الشيخ بالإسماع فله أن يقول: سمعته يقول كذا، أو قال فلان كذا، أو سمعته يحدث بكذا. وفي هذا المعنى يقول ابن قدامة في (روضة الناظر): وذلك -إشارة إلى الرتبة الأولى- يسلط الراوي أن يقول -يعني: يجعل الراوي إذا أراد أن يحدث لما سمعه أن يقول- حدثني، وأخبرني، وقال فلان، وسمعته يقول..... إلخ.
- الرتبة الثانية أو المرتبة الثانية: قراءة الراوي على الشيخ، ومهمة الشيخ في هذه الحالة أن يسمع للقارئ ويعرف: هل يقرأ صوابًا، هل أسقط شيئًا مما يقرأ، هل ما يقرؤه الراوي أو الطالب أو التلميذ فيه بعض الأخطاء؛ فيصوبها له، أو يصححها له.

وفي هذا يقول الشيخ ابن قدامة -رحمه الله-: الثانية: أن يقرأ على الشيخ، فيقول: -يعني الشيخ- نعم أو يسكت...... إلخ.
فحاصل هذه المرتبة: أن يقرأ الراوي على الشيخ وهو يسمع، فيقول الراوي للشيخ بعد الفراغ من القراءة: هل سمعت أيها الشيخ؟ فيقول الشيخ: نعم، أو يقول: الأمر كما قرئ علي، ففي هذه الحالة تجوز الرواية عنه مع العمل بذلك بالاتفاق.
- مسائل:
أما إن قال الراوي للشيخ بعد الفراغ من القراءة -وهذه الصورة الثانية: هل سمعت أيها الشيخ؟ فسكت الشيخ، لم يقل: نعم ولم يقل: الأمر كما قرئ علي. وسكوته يجعلنا نتوقف: هل من حق الراوي أو القارئ على الشيخ أن يخرج بعد ذلك ويقول: حدثني فلان أو أخبرني فلان؟

ولذلك في هذه الحالة اختلف أهل العلم: فذهب جمهور العلماء إلى أنه تجوز الرواية عنه -يعني عن الشيخ- مع أنه كان ساكتًا، ويجب العمل بالرواية أو بالخبر الذي قرأه التلميذ على الشيخ كسابقه تمامًا بتمام، وهذا هو المذهب الأول في المسألة.

وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا تجوز الرواية عنه ولا العمل بالخبر. وقالوا في السبب، وهو في نفس الوقت دليلهم على قولهم: لأن سكوته لا يكفي في الدلالة على صحة ما قرأه؛ فقد يكون غافلًا، أو مكرهًا على السماع... أو نحو ذلك؛ لذلك يقول بعض أهل الظاهر: لا بد من نطق الشيخ وقوله: نعم، ولعلهم يستحضرون قاعدة: لا ينسب لساكت قول. وهذا الرأي هو رأي بعض المحدثين وبعض الشافعية.
واستدل الجمهور على أن سكوت الشيخ لا يمنع من رواية الخبر عنه، ومن صحة ما قرأه عليه الراوي بقولهم: إنه لو لم يكن ما قرأه الراوي صحيحًا لما سكت الشيخ، بل لاعترض على الخطأ منه، فالعهد بالشيخ أنه لا يسكت على خطأ، فما دام الشيخ قد أقر الراوي على ما قرأه وسكت؛ فهذا دليل على أنه موافق على صحة ما قرأه الراوي. وقد قالوا في ذلك: لو لم تكن روايته صحيحة لكان سكوت الشيخ عن الإنكار مع القدرة عليه فسقًا؛ لما فيه من إيهام صحة ما ليس بصحيح، وذلك بعيد جدًّا عن العدل الثقة، والشيخ العهد به أنه عدل وأنه ثقة. وهذا إذا تحققنا وتثبتنا أنه لا يوجد لدى الشيخ أي مانع من الإنكار إذا أخطأ الراوي في القراءة. لكن إذا وُجد لدى الشيخ مانع من الإنكار كغفلة فيه، أو قلة مبالاة، أو نوم، أو إكراه على السكوت، ففي هذه الحالة لا يكتفى بسكوت الشيخ، بل لا بد من نطقه بقوله: "نعم" إذا ما قال له الراوي: هل سمعت ما قرأته عليك؟ أو نحو ذلك، مما يدل على موافقته على صحة ما قرئ عليه.
وفي هذا الدليل الذي ساقه الجمهور، يقول ابن قدامة -رحمه الله: ولنا -يعني الدليل لنا على أن السكوت لا يمنع الراوي من التحديث والإخبار عن شيخه- أنه لو لم يكن صحيحًا -يعني ما قرأه الراوي- لم يسكت -يعني الشيخ- نعم لو كان ثم مخيلة إكراه -يعني لو غلب على ظننا أن الشيخ كان مكرهًا، أو به غفلة، أو به نوم، أو قلة مبالاة... أو نحو ذلك- لا يكتفى بسكوته، بل لا بد من نطقه.

أما عن الصيغة التي يحدث بها الراوي في هذه المرتبة، فأن يقول: أنبأنا فلان قراءة عليه -يعني: قرأنا عليه، فصوّب قراءتنا وأقرنا عليها- أو يقول: حدثنا فلان قراءة عليه، أو يقول: أخبرنا فلان قراءة عليه، وهذا باتفاقٍ؛ ولهذا يقول ابن قدامة: "وهذا يسلط الراوي على أن يقول: أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه".

وعدم الجواز هو مذهب كثير من العلماء. ودليلهم على ذلك هو القياس، وبيان ذلك: أن هذا الراوي لا يجوز بالاتفاق أن يقول: "سمعت من فلان كذا" فكذلك لا يجوز أن يقول: "أخبرنا أو حدثنا فلان". والجامع أن ظاهر كل من العبارتين يقتضي أن الشيخ هو الذي تولى القراءة بنفسه، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الرتبة الثانية الذي يقرأ هو الراوي، وهذا ليس بصحيح؛ حيث إن حقيقة الأمر أن الراوي هو الذي تولى القراءة على الشيخ، وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله-: "كما لا يجوز أن يقول: "سمعت من فلان". وهذا الدليل يحتاج إلى بعض البيان والتوضيح.
فالراوي إذا قرأ على الشيخ، فإذا فرغ من القراءة وقال للشيخ: هل سمعت أيها الشيخ؟ فسكت الشيخ مع عدم المانع من النطق، فقد قال العلماء: كان هذا يعتبر إقرارًا من الشيخ -يعني: هو موافق على ما قرأه الراوي- أن قراءة الراوي عليه صحيحة، فكأنه بذلك قال له: نعم، قراءتك صحيحة. فأصحاب هذه الرواية الثانية وأصحاب الرأي الثاني أقاموا السكوت مقام النطق الصريح، فلما سكت الشيخ كأنه أقرّ، وقال: نعم قراءتك صحيحة. ومعروف في الفقه أن الجواب عن ذلك بلفظ "نعم" هو خبر، بدليل ثبوت الأحكام الشرعية عند الجواب بنعم.
وفي هذا المعنى يقول ابن قدامة -رحمه الله- في (الروضة) -يعني: في دليل أصحاب الرواية الثانية-: لأنه إذا قرأ، كان كقوله: "نعم" -يعني كأن الشيخ يقول: نعم قراءتك صحيحة- والجواب بـ "نعم" كالخبر؛ بدليل ثبوت أحكام الإقرار به؛ ولهذا يقول: أشهدني على نفسه.
وبعض أهل العلم سمى المرتبة الثانية بـ "العرض على الشيخ" ؛ لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه.
- هل ثمة فرق بين: حدثنا، وأخبرنا، وسمعت؟
وقد ذكر ابن قدامة مسألة، ونصها هو: وكذلك إذا قال الشيخ: أخبرنا، أو حدثنا، هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟

وقد اختلف العلماء في ذلك، وللإمام أحمد في المسألة روايتان:
أما الرواية الأولى: لا يجوز. ذكر هذه الرواية الفتوح الحنبلي في (شرح الكوكب المنير) وابن تيمية في (المسودة) وهو مذهب بعض العلماء.
ودليل هذه الرواية -عدم الجواز: أنه يحتمل أن يكون الشيخ من الذين لا يرون التسوية بين "أخبرنا" و"حدثنا" فيكون كذبًا عليه، وأنه يرى فرقًا بينهما.

وحقا هناك فرق بين "حدثنا" و"أخبرنا" فكلمة "أخبرنا" أعم من كلمة "حدثنا" فلفظ "أخبرنا" تصلح لما سُمع من لفظ الشيخ، وتصلح لما قُرئ على الشيخ فأقر به، أما لفظ "حدثنا" فهي لا تصلح إلا لما سُمع من لفظ الشيخ.

والرواية الثانية في المسألة: أنه يجوز أن يبدل الراوي كلمة "أخبرنا" بكلمة "حدثنا" ويجوز العكس. وقد ذكر هذه الرواية عن الإمام أحمد، ابن تيمية في (المسودة)، والفتوح الحنبلي في كتاب (شرح الكوكب المنير). والجواز هو مذهب كثير من العلماء، فكأنه المذهب الراجح؛ لأن جماهير أهل العلم لا يرون فرقًا دقيقًا بين "أخبرنا" و"حدثنا".
ودليل الجواز هو أن معنى "حدثنا" و"أخبرنا" متحدٌ في اللغة؛ ذلك لأنهما مشتقان من الخبر والحديث، وهما في المعنى واحد، والاختلاف قد يكون في اللفظ فقط، وتلك مسألة أوردها ابن قدامة -رحمه الله- على المرتبة الثانية.
وهناك مسألة أخرى ذكرها الشيخ ابن قدامة -رحمه الله- وحاصل هذه المسألة: إذا قال الشيخ: حدثنا أو أخبرنا، فهل يجوز للراوي أن يبدل ذلك بلفظ "سمعت"؟

اختلف في ذلك العلماء على آراء هي:
الرأي الأول، وهو الرأي الصواب والراجح: أنه لا يجوز، بل هو المذهب الوحيد الذي أورده ابن قدامة في المسألة؛ حيث قال: فقد قيل: لا يجوز. وإن عبر ابن قدامة بلفظ: "قيل" لكن الصحيح الراجح أنه لا يجوز للراوي أن يقول: "سمعت" مكان "حدثنا" و"أخبرنا". والدليل على ذلك:" أن لفظ "سمعت" مشعر بأن شيخه هو الذي تولى القراءة بنفسه -أي: إنه هو الذي نطق- وذلك خلاف الحقيقة، وإن كان مخالفًا لحقيقة الأمر الواقع فهو كذب.
ويستثنى من ذلك ما إذا صرّح الراوي بقوله، أو علم بقرينة حاله أنه يريد بقوله وهو: "سمعت فلانًا" القراءة على الشيخ، دون سماع حديثه. وابن قدامة -رحمه الله- لم يذكر في المسألة إلا رأيًا واحدًا وهو الصواب، ونحن نوافقه على ذلك: أنه ليس للراوي أن يبدل كلمة "حدثنا" و"أخبرنا" بكلمة "سمعت" لأن لفظ "سمعت" مشعر بأن شيخه هو الذي تولى القراءة بنفسه، وذلك خلاف الحقيقة. وفي هذا الدليل يقول ابن قدامة في (الروضة): لأنه يشعر بالنطق -يعني: لفظ "سمعت" يشعر بأن الشيخ نطق بالفعل، وذلك كذب؛ لأن الواقع ونفس الأمر أن الشيخ لم ينطق، إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ.
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